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عمليـة الأمـم المتحـــدة الاستشــارية غــير الرسميــة 
المفتوحة المعنية بشؤون المحيطات 

الاجتماع الأول 
  ٣٠ أيار/مايو - حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 

 قائمة بنود مقترحة يمكن أن تشكل إسهاما مهما في العملية الاستشارية 
 (مقدمة من وفد النرويج) 

الهدف من هذه الورقة هـو الإسـهام في العمليـة الاستشـارية غـير الرسميـة، علـى النحـو  - ١
المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة ٣٣/٥٤. 

ويمكن تحقيق التقدم في ميادين بعينها من خلال زيادة التعاون والتنسـيق علـى الصعيـد  - ٢
الـدولي وفيمـا بـين الوكـالات. وهـو أمـر يتطلـب أيضـا نفـــس التدابــير المناســبة علــى الصعيــد 

الوطني؛ إذ يوجد ترابط بين التنسيق الوطني والتنسيق الدولي. 
وينبغي للمقترحات المقدمة إلى الجمعيـة العامـة والناشـئة عـن العمليـة الاستشـارية غـير  - ٣
الرسمية أن تركز على عدد محدود من المسـائل الملموسـة، ـدف عـدم توليـد توقعـات لا يمكـن 
تحقيقها من الناحية العملية. ويتعين تحديد هـذه المسـائل الملموسـة وتحليلـها مـن منطلـق التقريـر 
السنوي المقدم من الأمين العام للجمعية العامـة بشـأن المحيطـات وقـانون البحـار. ومـن عنـاصر 
هـذا التقريـر أيضـا التوصيـات الـتي قدمتـها لجنـة التنميـة المسـتدامة، نتيجـــة للاســتعراض الــذي 
أجـري في عـام ١٩٩٩ للموضـوع القطـاعي �المحيطـات والبحـار� في إطـــار الفصــل ١٧ مــن 
جدول أعمال القرن ٢١. وسيكون هذا النهج متمشيا تماما مع ولاية العملية المنصوص عليـها 

في القرار ٣٣/٥٤: 
�القيـام، تسـهيلا لاسـتعراض الجمعيـــة العامــة ســنويا، بطريقــة فعالــة وبنــاءة 
للتطورات الحاصلة في شـؤون المحيطـات، بـالنظر في تقريـر الأمـين العـام عـن المحيطـات 
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وقـانون البحـار وبـاقتراح مسـائل معينـة تنظـر فيـها لاحقـا، مـع التشـديد علــى تحديــد 
اـالات الـتي ينبغـي فيـها تعزيـز التنســـيق والتعــاون علــى الصعيــد الحكومــي الــدولي 

والصعيد المشترك بين الوكالات� (الفقرة ٢). 
ونقترح النظر في المسألتين التاليتين اللتين يمكن تقسيمهما إلى عدد من العناصر:  - ٤

�خطـة عمـل� للبحـث العلمـي البحـري، بوصـف ذلـك شـرطا أوليـا لتعزيـــز  (أ)
التنسيق وزيادة الفعالية؛ 

النظـر المنتظـم والمتسـق في القواعـد الدوليـة والتشـريعات الوطنيـة ــدف منــع  (ب)
تلوث البيئة البحرية والحد منه والتحكم فيه.  

 
خطة عمل للبحث العلمي البحري  ألف -

من الأمور الأساسية لاتخاذ القرارات الحصيفة فهم النظم الإيكولوجية البحرية، بمـا في  �
ذلك الأحياء البحرية في جميع المستويات وموائلها، فضـلا عـن العنـاصر الهامـة المؤثـرة 
ـــتدامة  علــى هــذه النظــم الإيكولوجيــة، بمــا في ذلــك التلــوث. وتتطلــب الإدارة المس
للمـوارد البحريـة الطبيعيـة وحمايـة البيئـة البحريـة والمحافظـــة عليــها كمــا ينبغــي توافــر 
المعلومات العلمية ونشرها. فبدون التدفقات اللازمـة مـن المعلومـات العلميـة لا يمكـن 

مواجهة عدد من التحديات بفعالية. 
وقـد أتـاح دخـول اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار حـــيز النفــاذ في عــام ١٩٩٤  �
نظاما جديدا لإجراء البحث العلمي البحري وتشجيعه. وعلـى النحـو المبـين في الجـزء 
الثـالث عشـر مـن الاتفاقيـة، لا ينـص هـذا النظـام إلا علـى قواعـد أساسـية فيمـا يتعلــق 
باعتماد وتنفيذ عدد من التدابـير. والـدول والمنظمـات الدوليـة المختصـة ملزمـة بتعزيـز 
التعاون الدولي في مجال البحث العلمي البحري من أجل الأغراض السـلمية. ويتطلـب 
هذا يئة الظروف المناسبة لتحقيق التكامل بين جهود العلمـاء لدراسـة العمليـات الـتي 

تحدث في البيئة البحرية والعلاقات بينها. 
ـــة أيضــا، وفقــا لأحكــام الاتفاقيــة، بنشــر  والـدول والمنظمـات الدوليـة المختصـة ملزم �
وتوزيـع المعلومـات والمعـارف ذات الصلـة. ويتعـين علـى المنظمــات الدوليــة المختصــة 
ـــة الحكوميــة  فيمـا يتعلـق بـالجزء الثـالث عشـر مـن الاتفاقيـة، أي اللجنـة الأوقيانوغرافي
الدوليـة، أن تـؤدي دورا أكـثر فعاليـة في الشـــؤون البحريــة بصفــة عامــة وفي البحــث 

العلمي بصفة خاصة. 
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ونحن نعتقد أن النشاط على الصعيدين الوطني والدولي قابل للتوسيع والتحسين بقـدر  �
كبير. ويخشى أن يظل النظام الذي تتوخاه الاتفاقية �هيكلا مفرغا� ما لم يتم وضـع 
وتنفيذ سياسات ملموسة ومبـادرات تتجـه صـوب تحقيـق النتـائج. ونحـن نقـترح، مـن 

جانبنا، النظر في التدابير التالية: 
تيسير قيام الهيئات المختصــة علـى الصعـد الإقليمـي ودون الإقليمـي والوطـني،  -
حسب الاقتضاء، بإجراء البحوث العلمية بشأن مبادئ الإدارة العصريـة مـن 
قبيل النهج التحوطي وج النظم الإيكولوجية، ونشر نتائج تلك البحوث؛ 

ـــراءات الوطنيــة بغيــة تشــجيع  اعتمـاد و/أو مواءمـة القواعـد والأنظمـة والإج -
وتيسير البحث العلمي البحري؛ 

إنشـاء مراكـز تنسـيق وطنيـة كفيلـة بتعزيـز التنســـيق علــى الصعيديــن الــدولي  -
والوطـني ـدف زيـادة تدفقـــات البيانــات والمعلومــات العلميــة. وينبغــي أن 

يكون لكل نظام وطني جهة اتصال معنية بالتنسيق؛ 
التواصل والتفاعل بين مراكز التنسيق الوطنية والأوسـاط العلميـة والوكـالات  -
الحكوميــة واموعــات الرئيســية ذات الصلــة، بمــا في ذلــك فريــــق الخـــبراء 
المشترك المعني بالنواحي العلمية لحماية البيئة البحرية، والنظـام العـالمي لرصـد 

المحيطات؛ 
النظر في برامج عمل مناسبة ليتسنى للمنظمات الدولية المختصة تأديـة دورهـا  -
في تنفيـذ الجــزء الثــالث عشــر مــن الاتفاقيــة علــى ســبيل الأولويــة (اللجنــة 
الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، واللجنة الفرعية المعنيــة بالمحيطـات والمنـاطق 

الساحلية التابعة للجنة التنسيق الإدارية، وما إلى ذلك)؛ 
النظر في سياسات جديدة لكفالة الحصول على البيانات والمعلومـات وتبادلهـا  -
ضمــــن إطــــار اللجنــــة المعنيــــة بالتبــــادل الــــدولي للبيانــــات والمعلومـــــات 

الأوقيانوغرافية التابعة للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية؛ 
النظر في سبل ووسائل الترويج للبحث العلمي البحـري في المنتديـات الدوليـة  -
ـــــة  ذات الصلــــة، بمــــا في ذلــــك مــــن خــــلال تقــــديم توصيــــات إلى اللجن

الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية 
ـــز قــدرات العلــوم البحريــة في البلــدان الناميــة،  النظـر في سـبل ووسـائل تعزي -
اسـتنادا إلى التوصيـــات الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة المختصــة (اللجنــة 

الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، وما إلى ذلك).  
التنسيق داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة.  -
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ـــة البيئــة  النظـر المنتظـم والمتسـق في القواعـد الدوليـة والتشـريعات الوطنيـة لحماي باء -
 البحرية والمحافظة عليها 

بالنظر إلى الأهداف والقواعد الأساسية الواردة في الجزء الثاني عشر من اتفاقيـة الأمـم  - ٥
المتحدة لقانون البحار، لا تزال ثمة إمكانات ضخمة لصياغة السياسـات وتنفيـذ التدابـير يمكـن 
استغلالها. والقواعد الأساســية تتيـح الإمكانـات بقـدر مـا تنطـوي علـى عراقيـل. وهـي ليسـت 

بديلا للسياسات والإجراءات المناسبة ولا يمكن أن تكون كذلك. 
ولعل الوقت حان الآن لإجراء استعراض لتنفيذ هذا الجـزء مـن الاتفاقيـة علـى الصعـد  - ٦
الوطني والإقليمي والعالمي، بشرط أن يتم التركـيز علـى عـدد قليـل مـن المسـائل الملموسـة الـتي 

يجب تناولها على سبيل الأولوية: 
التلـوث مـن المصـادر البريـة: تنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي لحمايـــة البيئــة البحريــة مــن  �
ـــن المــادة ٢٠٧ مــن الاتفاقيــة). ودور  الأنشـطة البريـة (الجـزء الأخـير مـن الفقـرة ٤ م
برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة، وفريـق الخـبراء المشـترك المعـني بـالنواحي العلميـة لحمايــة 
البيئة البحرية، ومشروع التقييم العالمي للمياه الدولية، ومرفـق البيئـة العالميـة، وغيرهـا، 

في هذا السياق؛ 
التلوث الآتي من السفن: النظر في تدابير من أجل تنفيذ المادة ٢١١ مـن الاتفاقيـة، بمـا  �
في ذلك مفهوم المنــاطق الخاصـة، ووضـع نظـم لتقسـيم حركـة المـرور، ومـا إلى ذلـك. 
وتقديم المساعدة إلى المنظمة البحرية الدولية وغيرها من المنظمات الدوليـة ذات الصلـة 

في هذا السياق؛ 
العلاقة بين حماية النظـم الإيكولوجيـة البحريـة ومختلـف أشـكال الاسـتخدام البشـري،  �

مثل مصائد الأسماك. وحماية المناطق والموائل القيمة، بما في ذلك الشعاب المرجانية؛ 
اسـتعراض وتقييـم التدابـير الراميـة إلى الحيلولـة دون إدخـال الأنـواع قصـــدا أو عرضــا  �

(المادة ١٩٦ من الاتفاقية)؛ 
وضـع خطـط للطـوارئ ضـد التلـوث. وتحليـل أوجـه القصـــور في ضــوء الانســكابات  �
النفطيـة الكـبرى مـن السـفن (مثـل �يوريكـا�). وتحـدي أعـــلام المصلحــة. وضــرورة 

تنشيط مبدأ �الانتماء الحقيقي�؛  
ـــم للتنفيــذ والإعمــال مــن جــانب دول العلــم. ويتوقــف التنفيــذ الكــامل  إجـراء تقيي �
للاتفاقيـة الدوليـة لمنـع التلـوث النـاجم عـن السـفن علـى فعاليـة التنفيـذ والإعمـال مـــن 

جانب دول العلم. فهل يمكن زيادة فعالية الاتفاقية على الصعيدين الوطني والدولي؟ 
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إجراء تقييم للإنفاذ من جانب دول العلم ولمرافـق الاسـتقبال الملائمـة. وتلاقـح الخـبرة  �
المكتسبة في مختلف المناطق. وينبغي نشر التقارير؛ 

هـل يمكـن تعزيـز تدفقـات المعلومـــات عــن طريــق الاســتخدام الملائــم لتكنولوجيــات  �
المعلومات والاتصالات الجديد؟ 

 


